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  الأشخاص المعرضون سياسياالأشخاص المعرضون سياسيا

  

ديرياتها              : 7المادة  دير م ا لتق ر، طبق د الجزائ ة لبري الح المالي ة والمص ات المالي ارف والمؤسس ى المص يجب عل

م      العامة، أن تحصل، قبل بداية ا انون رق رف بالق و مع ا ه -05لعلاقة مع آل زبون جديد، شخصا معرضا سياسيا آم

وال     2005فبراير سنة  6المؤرخ في  01 در الأم ول مص ة ح ، المعدل والمتمم، والمذآور أعلاه، على معلومات آافي

  . وأن تتخذ التدابير التي تضمن مراقبة مدعمة ودائمة لعلاقة التعامل

  
  الباب الثاني

  ائقحفظ الوث
  

ت            :  8المادة  ع تح تفظ وتض ر أن تح د الجزائ ة لبري الح المالي ة والمص ات المالي ارف والمؤسس ى المص يجب عل

  : تصرف السلطات المختصة ما يأتي 

ابات و    ) 5(الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم، خلال فترة خمس  - ق الحس د غل ل، بع أو /سنوات على الأق

  وقف علاقة التعامل، 

س             ال - رة خم لال فت رية، خ ارير الس ا التق ا فيه ا، بم م إجراؤه ي ت ات الت ة بالعملي ى   ) 5(وثائق المتعلق نوات عل س

  .الأقل، بعد تنفيذ العملية

ا          دة هيئاته راءات لفائ داد إج ر إع د الجزائ ة لبري الح المالي ة والمص ات المالي ارف والمؤسس ى المص ين عل يتع

ي     ات الت ا المعطي دد بموجبه ة           العملياتية، تح املات الفردي ائن والمع ة الزب ات هوي وص إثب ا بخص اظ به ي الاحتف ينبغ

  .والمدة القانونية والنظامية لعملية الاحتفاظ

  الباب الثالث
  المصارف المراسلة

  
ع      :  9المادة  ر أن تجم د الجزائ ة لبري الح المالي يجب على المصارف والمؤسسات المالية، وعند الاقتضاء، المص

ل    . مراسليها المصرفيين، تسمح بمعرفة طبيعة نشاطهم وسمعتهممعلومات آافية حول  ات المراس تم علاق ويجب أن ت

  :مع المؤسسات المصرفية الأجنبية، حسب تقدير المديرية العامة وبشرط 

  أن إغلاق حساباتهم مصدق، -     

 أنهم خاضعون لمراقبة من سلطاتهم المختصة، -

  .حة تبييض الأموال وتمويل الإرهابأن يتعاونوا في إطار جهاز وطني لمكاف -

  أن يطبقوا إجراءات الحذر للزبائن مستعملي الحسابات الانتقالية، -

  .أن لا يقيموا علاقات أعمال مع بنوك وهمية -

  .يجب تحيين اتفاقيات حسابات المراسلين قصد إدماج الالتزامات المنصوص عليها أعلاه
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  الباب الرابع
  أنظمة الإنذار

 

ة  :  10 المادة يتعين على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تتوفر على أنظم

  .مراقبة المعاملات، تسمح بالنسبة لجميع الحسابات، بإبراز النشاطات ذات طابع غير اعتيادي أو مشتبه فيها

  :لعمليات الآتية تغطي أنواع العمليات التي يجب أن تكون محل اهتمام خاص، على الخصوص ا

  التي لا تبدو أنها تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراآه، -

  التي تمثل حرآات رؤوس الأموال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصيد الحساب، -

  التي تتعلق بمبالغ، لاسيما نقدية ليس لها علاقة مع العمليات العادية أو المحتملة للزبون، -

  عادي أو غير مبرر،المعقدة بشكل غير  -

  التي لا يبدو أن لها هدفا شرعيا، -

  .  التي تفوق، عند الاقتضاء، السقف المحدد بالتنظيم المعمول به -

ات، الاستعلام    يجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، بالنسبة لهذه العملي

  .وهوية المتدخلينحول مصدر الأموال ووجهتها وآذا محل العملية 

المواد     لال ب ه دون الإخ ى   15يجب أن يحرر تقرير سري ويحتفظ ب م     22إل انون رق ن الق ؤرخ   01-05م الم

  .، المعدل والمتمم، والمذآور أعلاه2005فبراير سنة  6في 

  
راءات            :  11المادة  اذ الإج ر اتخ د الجزائ ة لبري الح المالي ة والمص ات المالي ارف والمؤسس ى المص يجب عل

لمناسبة، قصد الوقاية من خطر استعمال، لأغراض تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب التكنولوجيات الجديدة أو ا

  . قيد التطوير، ذات الصلة بمنتوجات أو تعاملات تجارية أو آليات توزيع

  
  الباب الخامس
  إخطار بالشبهة

  

ار      والمؤسسات المالية والمصالح المالية ل تخضع المصارف:  12المادة  ب الإخط ا لواج ر قانون د الجزائ بري

  .بالشبهة في الشكل التنظيمي ويجب عليها أن تطالب وصل الاستلام

ق    ة تتعل ل عملي ذ آ ل تنفي ر تأجي د الجزائ ة لبري الح المالي ة والمص ات المالي ارف والمؤسس ى المص ب عل يج

ى  /بأموال تبدو أنها متأتية من مخالفة أو يشتبه أنها موجهة لتبييض الأموال و أو تمويل الإرهاب والإبلاغ عنها إل

  .خلية معالجة الاستعلام المالي

  .يتعين الإخطار بالشبهة بمجرد وجودها حتى ولو تعذر تأجيل تلك العمليات أو بعد إنجازها

تعلام    ة الاس ة معالج ى خلي أخير إل ا دون ت بهة أو نفيه د الش ى تأآي ؤدي إل ات ت ل معلوم ن آ لاغ ع ب الإب يج

  .المالي

  .يتم الإبلاغ بالشبهة وفق النموذج التنظيمي يجب أن
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ة         دابير التحفظي د بالت ر أن تتقي د الجزائ ة لبري الح المالي ة والمص ات المالي ارف والمؤسس ى المص ب عل يج

ن     2005فبراير سنة  6المؤرخ في  01-05من القانون رقم  18المنصوص عليها في المادة  ة م ق بالوقاي والمتعل

  .رهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، آما يجب السهر على تطبيقهاتبييض الأموال وتمويل الإ

  
رف       يجب استفسار:  13المادة  ل مص ن آ ا م حة آتابي إجراءات الإخطار بالعمليات المشتبه فيها بصفة واض

ا لمستخدميها   راءات     . ومؤسسة مالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ويتم الإبلاغ عنه ذه الإج دد ه ب أن تح ويج

  .لداخلية أيضا شروط الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام الماليا

  

الي   :  14المادة  تعلام الم ة الاس ار     . الإخطار بالشبهة موجه حصريا إلى خلية معالج ن الإخط ل م درج  آ وين

  .بالشبهة وتبعاته في إطار السر المهني ولا يمكن أن يطلع عليها الزبون أو المستفيد من العمليات

  

  .لا يمكن تطبيقا، التحجج بالسر المصرفي لخلية معالجة الاستعلام المالي : 15المادة 

  

ة              : 16المادة  ة ومدني ؤولية إداري ة ومس ة متابع ن أي ة م ن ني رفوا بحس ذين تص رحين ال انون المص يحمي الق

    .ويحب إعلام المستخدمين بهذا الحكم. وجزائية

  
    الباب السادس  

  ووضع الأموال تحت التصرف التحويلات الإلكترونية
  

ويلات    :  17المادة  ار التح ي إط يتعين على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ف

تعملة       يلة المس ت الوس ا آان ة مهم خ  ... SWIFT, ARTS, ATCI( الإلكتروني ت     /و) إل وال تح ع الأم أو وض

  .مر بالعملية والمستفيد بالإضافة إلى عنوانيهماالتصرف أن تسهر على التحقق بدقة من هوية الآ

اف             ي لاآتش از آل ى جه رون عل ر المباش رون أو غي املون المباش دفع والمتع ام ال وز مسيروا نظ يجب أن يح

  .      الزبائن والعمليات ويتعلق الأمر بالهيئات أو الأشخاص المسجلين في القوائم المعدة مسبقا

  
  الباب السابع
  وينالمعلومات والتك

  
ادة  امج  :  18الم ع برن ر أن تض د الجزائ ة لبري الح المالي ة والمص ات المالي ارف والمؤسس ى المص ب عل يج

ل        وال وتموي يض الأم ة تبي ة بمكافح دابير المتعلق ة الت ى معرف تخدميهم عل ة مس فة لائق ر بص م يحض وين دائ تك

  .الاحتياجات الخاصة للمؤسسة ويجب أن تتلاءم آل من رزنامة ومضمون هذه الدورات المنظمة مع. الإرهاب

  

ل       :  19المادة  ى الأق ين عل ر أن تع د الجزائ ة لبري يجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالي

ة           لا لخلي فته مراس اب، بص ل الإره وال وتموي يض الأم ة تبي ال مكافح إطارا ساميا مسؤولا على المطابقة في مج
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هر  ف بالس الي ويكل تعلام الم ة الاس يض  معالج ة تبي ال مكافح ي مج ة ف ا المطبق اتها وإجراءاته د بسياس ى التقي عل

   .الأموال وتمويل الإرهاب

راءات   يجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تتأآد من إبلاغ هذه الإج

ة          ؤول بالمطابق ار المس غ بإخط ون أن يبل ل ع مح لك ا تس تخدمين وبأنه يض      إلى جميع المس ة تبي ال مكافح ي مج ف

  .ويتم تحرير تقرير سنوي يرسل إلى اللجنة المصرفية. الأموال وتمويل الإرهاب بأي عملية محل شبهة
  

  

ايير  :  20المادة  يجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تحدد في وثيقة مع

  .ويجب أن يكون جميع المستخدمين على إطلاع بهذه الوثيقة. خطارأخلاقيات المهنة والاحترافية، في مجال الإ

 
  الباب الثامن

  الفروع والفروع التابعة
  

رف               : 21المادة  ن ط ام م ذا النظ وص ه ق نص ى تطبي هر عل ة أن تس ات المالي ارف والمؤسس ى المص يجب عل

وان       ه الق مح ب ا تس دود م ي ح يف   فروعها والفروع التابعة لها الموجودة في الخارج، ف د المض ة للبل د  . ين والأنظم وعن

  .استحالة ذلك، يتم الرجوع إلى اللجنة المصرفية

  الباب التاسع

  الرقابة الداخلية

  

ادة       : 22المادة  ه الم نص علي ا ت يندرج برنامج الوقاية واآتشاف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، آم

ر     الأولى من هذا النظام، ضمن جهاز الرقابة الداخلية ل د الجزائ ة لبري الح المالي لمصارف والمؤسسات المالية والمص

  .ويعد تقرير سنوي في هذا المجال يرسل إلى اللجنة المصرفية

  

  الباب العاشر
  دور أجهزة الرقابة الخارجية للمصارف 

  والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر
   

ة الإ  يقيم محافظو  : 23المادة  ابات مطابق ل         الحس وال وتموي يض الأم ن تبي ة م ة بالوقاي ة الخاص راءات الداخلي ج

ع   ة م ر مقارن د الجزائ ة لبري الح المالي ة والمص ات المالي ارف والمؤسس ن المص ل م ا، لك اب ومكافحتهم الإره

  .الممارسات المطابقة للمعايير وممارسات الحذر السارية المفعول ويرسل تقرير سنوي إلى اللجنة المصرفية
    

ين          :  24 المادة ة بع ار الرقاب ي إط طون ف رفية الناش ة المص ل اللجن ن قب يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون م

ة    ة معالج ى خلي لمي إل ل الس ق التسلس ن طري را ع ورا، تقري تندات، ف اس المس ى أس ة عل ار الرقاب ي إط ان أو ف المك

  . من هذا النظام 10لمادة الاستعلام المالي بمجرد اآتشافهم لعملية تتضمن المميزات المذآورة في ا
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  العقوبات
  

ادة  د      :  25الم ة لبري الح المالي ة والمص ات المالي ارف والمؤسس ك المص ى أن تمتل رفية عل ة المص هر اللجن تس

ائن           ة الزب ة بمعرف ارمة المتعلق ايير الص ص المع ا يخ يما فيم بة، لاس دابير مناس ات وت ات وممارس ر سياس الجزائ

  .وآذا الإخطار بالشبهة ما يضمن مستوى عال من الأخلاقيات والاحترافية وعملياتهم، والكشف والمراقبة

  .من هذا النظام 10يجب على اللجنة المصرفية أن تتحقق من وجود التقرير المذآور في المادة 

تح   وفي حالة التقصير، يمكن أن تفتح اللجنة المصرفية إجراءا تأديبيا ضد المصارف والمؤسسات المالية، وأن تف

  .لطة المختصة إجراءا تأديبيا فيما يخص مكاتب الصرف والمصالح المالية لبريد الجزائرالس

  

  الباب الحادي عشر
  مكاتب الصرف

  

اه     :  26المادة  ذر تج راءات الح ا وإج يتعين على مكاتب الصرف المعتمدة أن تعتمد إجراءات إثبات هوية زبائنه

اتهم وان . عملي وين أع لام وتك ب إع ى واج ع إل ا تخض تعلام  آم ة الاس ة معالج ى خلي بهة إل ار بالش ال الإخط هم وإرس

  .المالي

  

  الباب الثاني عشر
  أحكام ختامية

  
تصدر اللجنة المصرفية وبنك الجزائر، عند الاقتضاء، خطوطا توجيهية ويضمنان عودة المعلومة من :  27المادة 

  .ل وتمويل الإرهابأجل تطبيق الإجراءات الوطنية في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموا

  
ديسمبر سنة  15الموافق  1426ذي القعدة عام  13المؤرخ في  05- 05النظام رقم تلغى أحكام :  28المادة   

  .والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 2005

  
  .راطية الشعبيةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمق:  29المادة 

  

  .2012نوفمبر سنة  28الموافق  1434محرم عام  14حرر بالجزائر في 

      محمد لكصاسي     
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، ، 20062006فبراير سنة فبراير سنة   2020الموافق الموافق   14271427محرم عام محرم عام   2121المؤرخ في المؤرخ في   0101--0606القانون رقم القانون رقم 

  ..، المعدل والمتمم، المعدل والمتممالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
  

  

  

  

  

  إن رئيس الجمهورية،

  منه، 132و 126و 7-122و 120و 119ناء على الدستور، لا سيما المواد ب -

ورك     - دة بنيوي م المتح ة للأم ة العام ل الجمعي ن قب دة م اد، المعتم ة الفس دة لمكافح م المتح ة الأم ى اتفاقي وبمقتض

م    2003أآتوبر سنة  31بتاريخ  ي رق ي    128-04المصادق عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاس ؤرخ ف فر   29الم ام  ص ع

  ،2004أبريل سنة  19الموافق  1425

م  - ر رق ى الأم ي  09-97وبمقتض ؤرخ ف ام  27الم وال ع ق  1417ش نة  6المواف ارس س من  1997م والمتض

  القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،

م  - وي رق انون العض ى الق ي  11-04وبمقتض ؤرخ ف ام  21الم ب ع ق  1425رج نة  6المواف بتمبر س  2004س

  ضمن القانون الأساسي للقضاء،والمت

م  - وي رق انون العض ى الق ي  12-04وبمقتض ؤرخ ف ام  21الم ب ع ق  1425رج نة  6المواف بتمبر س  2004س

  الذي يحدد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته،

م  - ر رق ى الأم ي  133-66وبمقتض ؤرخ ف ام  12الم فر ع ق  1386ص نة  2المواف و س من  1966يوني والمتض

  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

م  - ر رق ى الأم ي  155-66وبمقتض ؤرخ ف ام  18الم فر ع ق  1386ص نة  8المواف و س من  1966يوني والمتض

  قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

م  - ر رق ى الأم ي  156-66وبمقتض ؤرخ ف ام  18الم فر ع ق  1386ص ن 8المواف و س من  1966ة يوني والمتض

  قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

نة   26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75وبمقتضى الأمر رقم  - من   1975سبتمبر س والمتض

 القانون المدني، المعدل والمتمم،

نة   26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75وبمقتضى الأمر رقم  - من  والمت 1975سبتمبر س ض

 القانون التجاري، المعدل والمتمم،

ي   07-79وبمقتضى القانون رقم  - ام    26المؤرخ ف عبان ع ق   1399ش نة    21المواف و س من   1979يولي والمتض

  قانون الجمارك، المعدل والمتمم،

م   - انون رق ى الق ي   17-84وبمقتض ؤرخ ف ام   8الم وال ع ق  1404ش نة   17المواف و س ق  1984يولي والمتعل

  المالية، المعدل والمتمم،بقوانين 
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م    - انون رق ى الق ي  21-90وبمقتض ؤرخ ف ام   24الم رم ع ق  1411مح نة   15المواف ت س ق  1990غش والمتعل

  بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،

ي    22-96وبمقتضى الأمر رقم  - ؤرخ ف ام    23الم فر ع ق   1417ص نة    9المواف و س ع    1996يولي ق بقم والمتعل

  التنظيم الخاصين بالصرف وحرآة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،مخالفة التشريع و

م   - ر رق ى الأم ي  04-97وبمقتض ؤرخ ف ام  2الم ان ع ق  1417رمض نة  11المواف اير س ق  1997ين والمتعل

  بالتصريح بالممتلكات،

م    - ر رق ى الأم ي   11-03وبمقتض ؤرخ ف ام    27الم ة ع ادى الثاني ق  1424جم نة   26المواف ت س  2003غش

  والمتعلق بالنقد والقرض،

نة    6الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  01-05وبمقتضى القانون رقم  - ر س ق   2005فبراي والمتعل

  بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
  

  وبعد رأي مجلس الدولة، -

  وبعد مصادقة البرلمان، -

  

  : يصدر القانون الآتي نصه

  

  الباب الأول

  ةــام عامــأحك
  

  الهدف
  

  :يهدف هذا القانون إلى ما يأتي  :المادة الأولى 

  دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، -

  تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص، -

ة       - اعدة التقني دولي والمس اون ال م التع ترداد           تسهيل ودع ك اس ي ذل ا ف ه، بم اد ومكافحت ن الفس ة م ل الوقاي ن أج م

  .الموجودات

  المصطلحات
  

  :يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي  :)معدلة( 2المادة 

 .آل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون :"الفساد" )أ
  

الس   آل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفي -1 :" موظف عمومي" )ب د المج ذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أح

رف     ر، بص دفوع الأج الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أآان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر، أو غير م

 النظر عن رتبته أو أقدميته،
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ف      -2 ذه الص اهم به ر، ويس دون أج ة    آل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وآالة بأجر أو ب ة هيئ ي خدم ة ف

دم             رى تق ة أخ ة مؤسس مالها، أو أي ض رأس ل أو بع ة آ ك الدول رى تمل ة أخ عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسس

 خدمة عمومية،

 .آل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما -3
  

ي،     آل شخص يشغل منصبا تشري :" موظف عمومي أجنبي" )ج د أجنب دى بل ائيا ل عيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قض

ة     ة عمومي الح هيئ سواء آان معينا أو منتخبا، وآل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لص

  .أو مؤسسة عمومية
  

ة " )د ة عمومي ة دولي ف منظم أن     :" موظ ل ب ذا القبي ن ه ة م ه مؤسس أذن ل خص ت ل ش ي أو آ تخدم دول ل مس آ

  .تصرف نيابة عنهاي
  

ـ ان" )ه اريين         :" الكي ين أو الاعتب خاص الطبيعي ن الأش ة أو م ر المادي ة أو غي ر المادي ن العناص ة م مجموع

  .المنظمين بغرض بلوغ هدف معين
  

ة أو    :" الممتلكات" )و ة، ملموس الموجودات بكل أنواعها، سواء آانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقول

  .والمستندات أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها غير ملموسة،
  

اب   :" العائدات الإجرامية"  )ز آل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتك

  .جريمة
  

ا،      فرض حظر مؤقت على تحويل الممت :" الحجز"أو " التجميد" )ح ا أو نقله رف فيه تبدالها أو التص ات أو اس لك

  .أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى
  

  .التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية :" المصادرة" )ط
  

لي") ي رم الأص ن  :" الج دات يمك ه عائ ت من رم تأت ل ج ريع   آ ا للتش وال وفق يض للأم وع تبي بح موض أن تص

  .المعمول به ذي الصلة
  

وطني أو    :" التسليم المراقب" )ك يم ال الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقل

ة      ف هوي ا وآش رم م ن ج ري ع ة التح ا، بغي ت مراقبته ة وتح لطات المختص ن الس م م ه بعل ره أو دخول رور عب الم

  .شخاص الضالعين في ارتكابهالأ
  

  .اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد :" الاتفاقية" )ل
  

  .يقصد بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته :" الهيئة" )م 
   

         )1( .رآزي لقمع الفسادلمالديوان ا " :الديوان"  )ن

_______________  
  )16.ص 50عدد  ر.ج.(2010سنة  غشت 26المؤرخ في  05-10رقم  رلأما بموجب" ن"تممت بالنقطة  )1(
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  الباب الثاني

  التدابير الوقائية في القطاع العام
  

  التوظيف
  

  :تراعى في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد الآتية  : 3المادة 

  لجدارة والإنصاف والكفاءة،مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل ا -1

ة          -2 ر عرض ون أآث ي تك ة الت ب العمومي ولي المناص حين لت الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرش

  للفساد،

  أجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات آافية، -3

حيح وا       -4 ن الأداء الص وميين م وظفين العم ين الم ة لتمك ة ملائم ة وتكويني رامج تعليمي داد ب ليم  إع ه والس لنزي

  .لوظائفهم وإفادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد
  

  التصريح بالممتلكات
  

قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية، وحماية الممتلكات العمومية، وصون :  4المادة 

  .صريح بممتلكاتهنزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف العمومي بالت

يقوم الموظف العمومي باآتتاب تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية 

يجدد هذا التصريح فور آل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم  .عهدته الانتخابية

  .عند انتهاء الخدمة لانتخابية أوبالممتلكات عند نهاية العهدة اآما يجب التصريح .لأولابها التصريح 
  

  محتوى التصريح بالممتلكات
  

ة      4يحتوي التصريح بالممتلكات، المنصوص عليه في المادة  : 5المادة  ة والمنقول لاك العقاري ردا للأم أعلاه، ج

ر و   ي الجزائ يوع، ف ي الش و ف ر، ول ب أو أولاده القص ا المكتت ي يحوزه ارج أو/الت ي الخ   .ف

  .يحرر هذا التصريح طبقا لنموذج يحدد عن طريق التنظيم
  

  آيفيات التصريح بالممتلكات
  

ادة  س   : 6الم يس المجل ان، ورئ اء البرلم ة، وأعض رئيس الجمهوري اص ب ات الخ ريح بالممتلك ون التص يك

ي          ائه، ورئ توري وأعض س الدس يس المجل ائها، ورئ ة وأعض يس الحكوم ائه، ورئ توري وأعض ة  الدس س الحكوم

ل فراء، والقناص ر، والس ك الجزائ افظ بن بة، ومح س المحاس يس مجل ائها، ورئ رئيس الأول ةوأعض ام ال ولاة، أم ، وال

هرين        لال الش عبية خ ة الش ة الديمقراطي ة الجزائري ) 2(للمحكمة العليا، وينشر محتواه في الجريدة الرسمية للجمهوري

  .مهامهم المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين أو تسلمهم

ن     ر ع ل نش يكون التصريح بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أمام الهيئة، ويكون مح

   .حسب الحالة خلال شهر طريق التعليق في لوحة الإعلانات بمقر البلدية أو الولاية
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   .يصرح القضاة بممتلكاتهم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

  .ات التصريح بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفين العموميين عن طريق التنظيميتم تحديد آيفي
  

  مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين
  

ادة  ات     : 7الم ة والمؤسس ات المحلي ة والجماع الس المنتخب ة و المج ل الدول اد، تعم ة الفس م مكافح ل دع ن أج م

ذا روح       والهيئات العمومية وآذا المؤسسات العمومية ذات النش  ة وآ ة والأمان جيع النزاه ى تش ادية، عل اطات الاقتص

ذي يضمن الأداء    المسؤولية بين موظفيها ومنتخبيها، لاسيما من خلال وضع مدونات وقواعد سلوآية تحدد الإطار ال

  .السليم والنزيه والملائم للوظائف العمومية والعهدة الانتخابية
  

ة      يلتزم الموظف العمومي بأن يخب : 8المادة  الحه الخاص ت مص ا إذا تعارض ع  له ر السلطة الرئاسية التي يخض

  .مع المصلحة العامة، أو يكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد
  

  إبرام الصفقات العمومية
  

ــيـة على بها في مــجـال الصـفــقــات الــعــمــوم ـعــمـوللميـجـب أن تــؤسـس الإجـراءات ا :)معدلة( 9المادة 

  .موضوعية ـنافـسة الـشـريفـة وعـلى مـعايـيرلمالشــفــافـيـة والـنزاهـة وا قــواعـــد

 :ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص 

 ،الصفقات العمومية ــتـعــلــقــة بـإجــراءات إبــراملمـعــلــومـات المعلانـيـــة ا -

 ، نتقاءشارآة والالمسبق لشروط المالإعداد ا -

 ،العمومية إدراج الـتـصـريح بـالـنـزاهـة عـنــد إبـرام الـصـفـقـات -

 ،تعلقة بإبرام الصفقات العموميةلما مـعــايــيــر مــوضـوعــيــة ودقــيــقــة لاتـخــاذ الــقــرارات -

  )1( .ات العموميةقواعد إبرام الصفق ــارســة آـل طــرق الــطــعن في حـالــة عــدم احــتــراممم -
  

  تسيير الأموال العمومية
  

ادة  ا     : 10الم ة طبق وال العمومي يير الأم ي تس ة ف ؤولية والعقلاني فافية والمس ز الش ة لتعزي دابير اللازم ذ الت تتخ

  .للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما على مستوى القواعد المتعلقة بإعداد ميزانية الدولة وتنفيذها

_______________  
  )16.ص 50عدد  ر.ج.(2010سنة  غشت 26المؤرخ في  05-10رقم  لأمربات عدل )1(
  

  :آما يلي  2005فبراير  6المؤرخ في  01-06حررت في ظل الأمر رقم 
ايير      - ى مع ريفة وعل ة الش فافية والمنافس د الش ى قواع ة عل فقات العمومي ال الص ي مج ا ف ول به راءات المعم س الإج ب أن تؤس يج

  .موضوعية
  :ب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص ويج

  علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية، -
  الإعداد المسبق لشروط المشارآة والانتقاء،  -
  معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، -
  .ام قواعد إبرام الصفقات العموميةممارسة آل طرق الطعن في حالة عدم احتر -
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  الشفافية في التعامل مع الجمهور
  

ات          اءلإضف:  11المادة  ات والإدارات والهيئ ى المؤسس ين عل ة، يتع ؤون العمومي يير الش ة تس الشفافية على آيفي
  : العمومية أن تلتزم أساسا

ق    - ات تتعل اذ     باعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلوم ة اتخ يرها، وآيفي ا وس بتنظيمه
  القرارات فيها،

  بتبسيط الإجراءات الإدارية، -
  نشر معلومات تحسيسية عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومية،ب -
  بالرد على عرائض وشكاوى المواطنين، -
  .ب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن وبتبيين طرق الطعن المعمول بهايبتسب -
  

  بير المتعلقة بسلك القضاةالتدا
  

ضد مخاطر الفساد، توضع قواعد لأخلاقيات المهنة وفقا للقوانين والتنظيمات  ءلتحصين سلك القضا : 12المادة 
  .والنصوص الأخرى السارية المفعول

  

  في القطاع الخاص
  

اء، عل        : 13المادة  د الاقتض نص عن اد، وال ي الفس اص ف ة   تتخذ تدابير لمنع ضلوع القطاع الخ زاءات تأديبي ى ج
  .فعالة وملائمة وردعية تترتب على مخالفتها

  : يولهذا الغرض يجب أن تنص التدابير المذآورة، لاسيما على ما يأت
  تعزيز التعاون بين الأجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وآيانات القطاع الخاص المعنية، -1
ة آ        -2 ى نزاه اظ عل رض الحف راءات بغ ايير وإج ع مع ز وض ك       تعزي ي ذل ا ف ة، بم اص المعني اع الخ ات القط يان

ة           ة ونزيه ورة عادي اطاتها بص ة نش لة بممارس ن ذات الص ل المه ات وآ مدونات قواعد السلوك من أجل قيام المؤسس
ا      ا بينه ات فيم رف المؤسس وسليمة، للوقاية من تعارض المصالح وتشجيع تطبيق الممارسات التجارية الحسنة من ط

 قدية مع الدولة،وآذا في علاقتها التعا
 تعزيز الشفافية بين آيانات القطاع الخاص، -3
 الوقاية من الاستخدام السيئ للإجراءات التي تنظم آيانات القطاع الخاص، -4
 . تدقيق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة -5

  

  معايير المحاسبة
  

ن       يجب أن تساهم معايير المحاسبة وتدقيق الحسابات المعمول به : 14المادة  ة م ي الوقاي اص ف اع الخ ي القط ا ف
  :الفساد وذلك بمنع ما يأتي 

 مسك حسابات خارج الدفاتر، -1
 إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة واضحة، -2
 أو قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح، تسجيل نفقات وهمية، -3
 ة،استخدام مستندات مزيف -4
 .بهمايها في التشريع والتنظيم المعمول لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الآجال المنصوص عل يالإتلاف العمد -5
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  مشارآة المجتمع المدني
  

  : يجب تشجيع مشارآة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته بتدابير مثل:  15المادة 

  المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، ةوتعزيز مشارآاعتماد الشفافية في آيفية اتخاذ القرار  -

  إعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع -

اد،  - ة بالفس ات المتعلق ى المعلوم ول عل ن الحص ور م لام والجمه ائل الإع ين وس اة  تمك ة الحي اة حرم ع مراع م

  .الوطني والنظام العام وحياد القضاء الخاصة وشرف وآرامة الأشخاص، وآذا مقتضيات الأمن
  

  تدابير منع تبييض الأموال
  

ادة  ك       : 16الم ي ذل ا ف رفية، بم ر المص ة غي ات المالي ارف والمؤسس ي المص ين عل اد يتع ة الفس ا لمكافح دعم

ل    وال أوآ ا  الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقدمون خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأم م

يم              ريع والتنظ ا للتش وال وفق يض الأم كال تبي ع أش ف جمي ع وآش أنه من ن ش ي م له قيمة، أن تخضع لنظام رقابة داخل

  .المعمول بهما

  الباب الثالث
  

  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
  

  هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته إنشاء
  

ة م      : 17المادة  ة بالوقاي ة مكلف ة وطني ال         تنشأ هيئ ي مج ة ف تراتيجية الوطني ذ الإس د تنفي ة، قص اد ومكافح ن الفس

  .مكافحة الفساد

  

  النظام القانوني للهيئة
  

ادة   يس       : 18الم دى رئ ع ل الي، توض تقلال الم ة والاس ية المعنوي ع بالشخص تقلة تتمت ة مس لطة إداري ة س الهيئ

  .الجمهورية

  .نظيمتحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وآيفية سيرها عن طريق الت
  

  استقلالية الهيئة
  

  :  تضمن استقلالية الهيئة بوجه خاص عن طريق اتخاذ التدابير الآتية : 19المادة 

ة       -1 ى أي ا عل ية وعموم ات شخص ى معلوم لاع عل ؤهلين للاط ة، الم ابعين للهيئ وظفين الت اء والم ام الأعض قي

  .هممعلومات ذات طابع سري، بتأدية اليمين الخاصة بهم قبل استلام مهام

  .تحدد صيغة اليمين عن طريق التنظيم

  تزويد الهيئة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لتأدية مهامها، -2
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 التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدميها، -3
تم        -4 ة والش د أو الإهان ب أو التهدي غط أو الترهي كال الض ضمان أمن وحماية أعضاء وموظفي الهيئة من آل أش

 .اء مهما يكن نوعه، التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهمأو الاعتد
  

  مهام الهيئة
  

  :تكلف الهيئة لاسيما بالمهام الآتية  : 20المادة 

ي        -1 ؤولية ف فافية والمس ة والش س النزاه انون وتعك اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة الق

  ال العمومية،تسيير الشؤون والأمو

ا   -2 تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة، واقتراح تدابير خاصة منه

ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد، وآذا التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد 

 قواعد أخلاقيات المهنة،

 تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد،إعداد برامج  -3

ا،              -4 ة منه اد والوقاي ال الفس ن أعم ف ع ي الكش اهم ف ن أن تس ي يمك ات الت ل المعلوم جمع ومرآزة واستغلال آ

يات              ديم توص ل تق اد لأج ل الفس ن عوام ة، ع ات الإداري راءات والممارس ريع والتنظيم والإج ي التش ث ف  لاسيما البح

 لإزالتها،

ي       -5 ر ف ه، والنظ اد ومكافحت ن الفس التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية م

 مدى فعالياتها،

ات    -6 تغلال المعلوم ة واس ة ودراس فة دوري وميين بص الموظفين العم ة ب ات الخاص ريحات بالممتلك ى التص تلق

 ،3و 1أعلاه في فقرتيها  6وذلك مع مراعاة أحكام المادة الواردة فيها والسهر على حفظها، 

 الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد، -7
ة          - 8 ة والمنتظم ارير الدوري اس التق ى أس دانيا، عل رة مي ال المباش اطات والأعم ة النش يق ومتابع مان تنس ض

دخلين         المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة ات والمت ن القطاع ا م رد إليه ي ت ه، الت بمجال الوقاية من الفساد ومكافحت
  يين، المعن
عيدين      -9 ى الص اد عل ة الفس ات مكافح ع هيئ اون م ى التع ات، وعل ين القطاع ا ب يق م ز التنس ى تعزي هر عل الس

 الدولي،و الوطني
  .لوقاية من الفساد ومكافحته، وتقييمهاالحث على آل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال ا -10

  

  تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق
  

ادة  ادة     ي : 21الم ي الم ذآورة ف ام الم ة المه ار ممارس ي إط ة، ف ن الهيئ ن الإدارات   20مك ب م لاه، أن تطل أع
ا        ة وث ر أي وي آخ ي أو معن خص طبيع ل ش ن آ اص أو م ام أو الخ اع الع ة للقط ات التابع ات والهيئ ئق أو والمؤسس

  .معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد
ن   /آل رفض متعمد وغير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات و أو الوثائق المطلوبة يشكل جريمة إعاقة السير الحس

  .للعدالة في مفهوم هذا القانون
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  علاقة الهيئة بالسلطة القضائية

  

ام،      عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذا:  22المادة  افظ الأخت دل، ح ر الع ى وزي ت وصف جزائي، تحول الملف إل

  .الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء
  

  السر المهني
  

خاص       : 23المادة  ى الأش ذلك عل زام آ ذا الالت يلتزم جميع أعضاء وموظفي الهيئة بحفظ السر المهني، ويطبق ه

  .نية بالهيئةالذين انتهت علاقتهم المه

ات           انون العقوب ي ق ررة ف ة المق ا بالعقوب ب عليه ة يعاق آل خرق للالتزام المذآور في الفقرة السابقة، يشكل جريم

  .لجريمة إفشاء السر المهني
  

  تقديم التقرير السنوي
  

لة بالوق        : 24المادة  اطات ذات الص ا للنش من تقييم نويا يتض را س ة تقري ن   ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهوري ة م اي

  .الفساد ومكافحته، وآذا النقائص المعاينة والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء

  

  

 الباب الثالث مكرر

 )1( رآزي لقمع الفسادلمالديوان ا

  

ادة  رر 24الم دة( مك ـساد  : )جدي ـمع الف ـرآزي لـق ـوان م ـشأ دي ف ، ين رائم  بميكل ن ج ري ع ث والتح ة البح هم

  .الفساد

 .عن طريق التنظيم ديـوان وتـنـظـيـمه وآـيـفـيـات سـيـرهتحـدد تـشـكـيـلـة الـ

  

دة ( 1 مكرر 24المادة  ـرائم ا   :)جدي ـضع الج ـها  لمتخ ـوص علـي ـاص      نـص ـون لاخـــتـــصـ ـذا الـــقـــانــ ي هــ ف

 .الجزائية ــراءاتــوسـع وفـــقــــا لأحــكـــام قــانــــون الإجـلمالاخــتــــصــاص ا الجـهـات الـقـــضـائـيــة ذات

ـون    يم ـة الـــتـابــعـ ـة الــقــضــائـــيــ ـاط الــشــرطــ  ـللدي ـارس ضــب راءات     ـ انون الإج ا لق ـامهم وفق وان مه

 .هذا القانون الجزائية وأحكام

  .الوطني تبطة بها إلى آامل الإقليملمروالجرائم ا ــتـــد اخــتــصـاصـهـم المحــلي في جـــرائـم الــفـــســاديمو 

  

_______________  
  
يف  )1( رر بالأض ث مك ان   اب الثال من المادت رر 24والمتض رر  24و مك م   1مك ر رق ب الأم ي   05-10بموج ؤرخ ف نة   26الم ت س غش

  )16.ص 50ر عدد .ج.(2010
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  الباب الرابع

  التجريم والعقوبات وأساليب التحري
  

  رشوة الموظفين العموميين
   

ادة  الحبس م   : 25الم ب ب نتين يعاق ر  ) 2(ن س ى عش ن   ) 10(إل ة م نوات وبغرام ى   دج 200.000س إل
   : دج1.000.000

آل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر،  -1
اع   ل   سواء آان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو آيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتن ن أداء عم ع

  من واجباته،
الح            -2 ه أو لص واء لنفس تحقة، س ر مس ة غي ر، مزي ر مباش ر أو غي كل مباش آل موظف عمومي طلب أو قبل بش

 .شخص آخر، أو آيان آخر، لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته
  

  الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية
  

ادة  ة( 26الم نتين يعاق: )معدّل ن س الحبس م ر ) 2(ب ب ى عش ن) 10(إل ة م نوات وبغرام ى  200.000 س دج إل
  : دج 1.000.000

ـمومي   -1 ـيازا   يم آل مـوظف ع ـر امت ـمدا لـلغـي ـد أو        ـنح ع ـر عـقـــ ـرام أو تــأشــيــ ـد إبـ ـرر عـنـ ـر مــبـ غــي
ـية أو ـلحق اتـفــاقـ ـة أو م ام الــتشــريـ ،صـفـق ـة للأحك ـةمــخـالــف ـية ا عــيـ ـة لموالــتـنــظــيـم ـقة بـحـري ـتـعــل
  .ية الإجراءاتـافـوشف ـينترشحلماين ـســاواة بـلمالــتـرشـح وا

وي         -2 ي أو معن خص طبيع ل ش ة آ فة عام اص، أو بص آل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخ
ة أو ا  ة      يقوم، ولو بصفة عرضية، بإبرام عقد أو صفقة مع الدول ات العمومي ات أو الهيئ ة أو المؤسس ات المحلي لجماع

اري،       ناعي والتج ابع الص ة ذات الط ات العمومي الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسس
ل              ن أج ادة أو م ا ع ي يطبقونه عار الت ي الأس ادة ف ل الزي ن أج ذآورة م ات الم ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئ

 )1( .عديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموينالت
  

  الرشوة في مجال الصفقات العمومية
  

رين    ) 10(يعاقب بالحبس من عشر  : 27المادة  ى عش نوات إل ن    ) 20(س ة م نة وبغرام ى   1.000.000س دج إل
ه أو ل    2.000.000 بض لنفس اول أن يق رة،      دج، آل موظف عمومي يقبض أو يح ر مباش رة أو غي فة مباش ره، بص غي

ق             د أو ملح فقة أو عق ذ ص رام أو تنفي د إب ات قص راء مفاوض ير أو إج بة تحض ا بمناس أجرة أو منفعة مهما يكن نوعه
ابع        ة ذات الط ات العمومي ابع الإداري أو المؤسس ة ذات الط ات العمومي باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسس

  .المؤسسات العمومية الاقتصاديةالصناعي والتجاري أو 
_______________  

  )5.ص 44عدد  ر.ج.(2011سنة  غشت 2المؤرخ في  15-11رقم  لقانوناموجب بت الفقرة الأولى عدل )1(
  

  :آما يلي  2005فبراير  6المؤرخ في  01-06حررت في ظل الأمر رقم 
  :دج  1.000.000دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 2(يعاقب بالحبس من سنتين  -
ريعية       -1 ام التش ذلك الأحك ا ب ا مخالف فقة أو ملحق ة أو ص دا أو اتفاقي ع عق ر أو يراج د أو يؤش إبرام عق وم  ب ومي يق ف عم ل موظ آ

  .والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير
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  الدولية العمومية رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات
  

ادة  نتين  : 28الم ن س الحبس م ب ب ر) 2(يعاق ى عش ن ) 10(إل ة م نوات وبغرام ى  200.000س دج إل
  :دج 1.000.000

ه        -1 ها علي تحقة أو عرض ر مس ة غي ة بمزي آل من وعد موظفا عموميا أجنبيا أو موظفا في منظمة دولية عمومي
ر،       أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء آا ان آخ خص أو آي الح ش ه أو لص ف نفس ن ذلك لصالح الموظ

ى    ة عل لكي يقوم ذلك الموظف بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وذلك بغرض الحصول أو المحافظ
  صفقة أو أي امتياز غير مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية أو بغيرها،

ة دولي   -2 تحق      آل موظف عمومي أجنبي أو موظف في منظم ر مس ة غي ل مزي ب أو يقب ة، يطل كل  ةة عمومي ، بش
ا     مباشر ل أو الامتن أداء عم وم ب ل    عأو غير مباشر، سواء لنفسه أو لصالح شخص أو آيان آخر، لكي يق ن أداء عم ع

 .من واجباته
  

  استعمالها على نحو غير شرعي اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو
  

ادة  ة( 29الم ـب بـ :)معدّل  ـيـعــاق ن ســنــت ـبس م ى )2( ينـالح ـر  إل ن   )10(عـشــ ـة م ـوات وبــغـــرامـ ســـن
ـى 200.000 ـختلس     ،دج 1.000.000 دج إل ـمدا أو ي دد ع ـومي يب ـوظف عم ل م ـز   آ ـلف أو يــحــتــجـ أو يــتــ

 ،آخـر ــخص أو آــيـاننـحـو غــيـر شــرعـي لــصــالحــه أو لـصــالح ش بــدون وجـه حق أو يــســـتــعـــمل عــلى
خاصـة أو أي أشـيـاء أخـرى ذات قـيـمـة عـهـد بـهـا إليـه  ــتـلـكـات أو أمـوال أو أوراق مـالــيـة عـمـومـيـة أوممأي 

 )1( .وظيفته أو بسببها بحـكم
  

  الغدر
  

ادة   نتين       : 30الم ن س الحبس م ب ب در ويعاق ة الغ ا لجريم د مرتكب ر   ) 2(يع ى عش نوات و) 10(إل ن  س ة م بغرام
ة       1.000.000دج إلى  200.000 الغ مالي يل مب أمر بتحص ترط أو ي دج ، آل موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يش

وم      ذين يق راف ال الح الأط يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لص
  .بالتحصيل لحسابهم

  

  ني في الضريبة والرسمالإعفاء والتخفيض غير القانو
  

ادة   س    : 31الم ن خم الحبس م ب ب ر  ) 5(يعاق ى عش نوات إل ن ) 10(س ة م نوات وبغرام ى   500.000س دج إل
ان، ودون   1.000.000 دج، آل موظف عمومي يمنح أو يأمر بالاستفادة، تحت أي شكل من الأشكال، ولأي سبب آ

رائب أ      ي الض ات ف اءات أو تخفيض ن إعف انون، م ن الق رخيص م يل    ت ا محاص لم مجان ة أو يس وم العمومي و الرس
  .مؤسسات الدولة

  
  

_______________  
  
  )5.ص 44عدد  ر.ج.(2011سنة  غشت 2المؤرخ في  15-11رقم  لقانونبات عدل )1(
  

  :آما يلي  2005فبراير  6المؤرخ في  01-06حررت في ظل الأمر رقم 
الحبس من سنتين     - ب ب ى عشر  ) 2(يعاق ى  200.000وبغرامة من   ) 10(إل تلس أو     1.000.000دج إل ل موظف عمومي يخ دج آ

ات أو     ة ممتلك يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو آيان آخر، أي
  .بسببهاأموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو 
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  استغلال النفوذ
  

ادة  نتين     : 32الم ن س الحبس م ب ب ر  ) 2(يعاق ى عش ن   ) 10(إل ة م نوات وبغرام ى   200.000س دج إل
  : دج 1.000.000

آل من وعد موظفا عموميا أو أي شخص آخر بأية مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل  -1
دف    مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف ا رض به ي أو المفت لعمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعل

ل أو                ك الفع ى ذل لي عل رض الأص الح المح تحقة لص ر مس ة غي ى مزي ة عل لطة عمومي ن س ن إدارة أو م الحصول م
  لصالح أي شخص آخر،

ر         -2 ة غي ة مزي ول أي ب أو قب ر، بطل ر مباش ر أو غي كل مباش وم بش ر يق خص آخ ومي أو أي ش ف عم ل موظ آ
ك  حقة لصالحه أو لصالح شخص آخر لكي يستغل مست رض       ذل ي أو المفت وذه الفعل خص نف ومي أو الش ف العم الموظ

 .بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة
  

  إساءة استغلال الوظيفة
  

ادة  نتين     : 33الم ن س الحبس م ب ب ر ) 2(يعاق ى عش ن  ) 10(إل ة م نوات وبغرام ى   دج  200.000 س إل

ن أداء    1.000.000 اع ع دج آل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو الامتن

ر              افع غي ى من ول عل رض الحص ك بغ ات، وذل وانين والتنظيم رق الق و يخ ى نح ه، عل عمل في إطار ممارسة  وظائف

  .مستحقة لنفسه أو لشخص  أو آيان آخر

  تعارض المصالح
  

دج آل  200.000دج إلى  50.000 وبغرامة  من) 2(أشهر إلى سنتين ) 6(بالحبس من ستة  يعاقب : 34المادة 

  .من هذا القانون 9موظف عمومي خالف أحكام المادة 

  
  أخذ فوائد بصفة غير قانونية

  

ادة  نتين     : 35الم ن س الحبس م ب ب ر  ) 2(يعاق ى عش ن   ) 10(إل ة م نوات وبغرام ى   200.000س دج إل

ر،        دج ، آل م 1.000.000 خص آخ ق ش ن طري ا ع وري وإم د ص وظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعق

فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها  أو 

ي   ر      مشرفا عليها بصفة آلية أو جزئية، وآذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع ف فية أم ا بتص ا أو مكلف ة م عملي

  . ما ويأخذ منه فوائد أيا آانت
  

  عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات
  

ادة  تة  : 36الم ن س الحبس م ب ب س ) 6(يعاق ى خم هر عل ن ) 5(أش ة م نوات وبغرام ى  50.000س دج إل
هرين     دج آل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم ب 500.000 ي ش د مض دا، بع ذلك عم
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دا         ) 2( ى عم اطئ، أو أدل حيح أو خ ر ص ل أو غي ر آام ريح غي ات  من تذآيره بالطرق القانونية، أو قام بتص بملاحظ
  .لالتزامات التي  يفرضها عليه القانونا اخاطئة أو خرق عمد

  
  الإثراء غير المشروع

  

ادة  نتين     : 37الم ن س الحبس م ب ب ر  ) 2(يعاق ى عش نوات) 10(إل ن  س ة م ى   200.000 وبغرام دج إل
ة             دج ، آل موظف عمومي لا 1.000.000 ه المالي ي ذمت رأت ف ي ط رة الت ادة المعتب ول للزي ر معق ديم تبري ه تق يمكن

  .مقارنة بمداخيله المشروعة
در        ى المص تر عل ي التس دا ف اهم عم يعاقب بنفس عقوبة الإخفاء المنصوص عليها في هذا القانون، آل شخص س

  .للأموال المذآورة في الفقرة السابقة بأية طريقة آانت غير المشروع
ات    ازة الممتلك يعتبر الإثراء غير المشروع المذآور في الفقرة الأولى من هذه المادة جريمة مستمرة تقوم إما بحي

  .غير المشروعة أو استغلالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
  

  تلقي الهدايا
  

ن س   : 38المادة  نتين    ) 6(تة يعاقب بالحبس م ى س هر إل ن   ) 2(أش ة م ى   050.00وبغرام دج،  200.000دج إل
ة      ا أو معامل راء م ير إج آل موظف عمومي يقبل من شخص هدية أو أية مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر في س

  .لها صلة بمهامه
  .يعاقب الشخص مقدم الهدية بنفس العقوبة المذآورة في الفقرة السابقة

  
  للأحزاب السياسيةالتمويل الخفي 

  

دون الإخلال بالأحكام الجزائية السارية المفعول، المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية، يعاقب آل من :  39المادة 
نتين       ن س الحبس م ة، ب ورة خفي ر   ) 2(قام بعملية تمويل نشاط حزب سياسي بص ى عش ن    ) 10(إل ة م نوات وبغرام س

  .دج 1.000.000دج إلى  200.000
  

  القطاع الخاص الرشوة في
  

ادة  تة   : 40الم ن س الحبس م ب ب س ) 6(يعاق ى خم هر إل ن ) 5(أش ة م نوات وبغرام ى دج  50.000س  إل
  . دج500.000

آل شخص وعد أو عرض أو منح، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة على أي شخص يدير  -1
واء   ت، س ر،        آيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة آان خص آخ الح ش ه أو لص خص نفس الح الش لص

  لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته، 
ر          -2 ر أو غي كل مباش ل بش ب أو يقب فة، يطل ة ص ه بأي آل شخص يدير آيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لدي

ن أداء     مباشر، مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أ اع ع ل أو الامتن أداء عم و آيان لكي يقوم ب
 .عمل ما، مما يشكو إخلالا بواجباته
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  اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

  

ادة  تة  : 41الم ن س الحبس م ب ب س ) 6(يعاق ى خم هر إل ن  ) 5(أش ة م نوات وبغرام ى دج  50.000س  إل

ل   دج 500.000 اص، أو يعم ادي أو        آل شخص يدير آيانا تابعا للقطاع الخ اط اقتص ة نش اء مزاول فة أثن ة ص ه بأي في

د        ة عه رى ذات قيم ياء أخ ية أو أي أش ة خصوص مالي أو تجاري تعمد اختلاس أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالي

  .بها إليه بحكم مهامه

  

  تبييض العائدات الإجرامية

  

ي     يعاقب على تبييض عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا الق  : 42المادة  ررة ف ات المق نفس العقوب انون، ب

  .التشريع الساري المفعول في هذا المجال

  الإخفاء

  

ادة  نتين     : 43الم ن س الحبس م ب ب ر  ) 2(يعاق ى عش ن   ) 10(إل ة م نوات وبغرام ى   200.000س دج إل

وص        1.000.000 رائم المنص دى الج ن إح ا م ل عليه دج آل شخص أخفى عمدا آلا أو جزءا من العائدات المتحص

  .ها في هذا القانونعلي

  إعاقة السير الحسن للعدالة

  

ادة  تة   : 44الم ن س الحبس م ب ب س  ) 6(يعاق ى خم هر إل ن  ) 5(أش ة م نوات وبغرام ى 50.000س  دج إل

  : دج500.000

ا         -1 ها أو منحه تحقة أو عرض ر مس ة غي د بمزي ب أو الوع د أو الترهي ة أو التهدي وة البدني تخدم الق ن اس ل م آ

ة      للتحريض على الإدلا ال مجرم اب أفع ق بارتك راء يتعل ء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إج

  وفقا لهذا القانون،

ا    -2 ة وفق آل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحريات الجارية بشأن الأفعال المجرم

  لهذا القانون،

 .تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المطلوبةآل من رفض عمدا ودون تبرير  -3

  

  حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا

  

تة    : 45المادة  ن س ى   ) 6(يعاقب بالحبس م هر إل ن    ) 5(أش ة م نوات وبغرام ى   50.000س دج  500.000دج إل

ن الأ   كل م أي ش ت أو ب ة آان ة طريق د بأي ب أو التهدي ام أو الترهي ى الانتق أ إل خص يلج ل ش هود أو آ د الش كال ض ش

  .الخبراء أو الضحايا أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم
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  البلاغ الكيدي

  

ن  ) 5(إلى خمس أشهر ) 6(يعاقب بالحبس من ستة  : 46المادة  ى   50.000سنوات وبغرامة م  500.000دج إل

ذا      دج، آل من أبلغ عمدا وبأية طريقة آانت السلطات الم ي ه ا ف وص عليه الجرائم المنص ختصة ببلاغ آيدي يتعلق ب

  .القانون ضد شخص أو أآثر

  عدم الإبلاغ عن الجرائم

  

ن  ) 5(خمس  إلى أشهر )6(يعاقب بالحبس من ستة  : 47المادة  ى   50.000سنوات وبغرامة م  500.000دج إل

ا      دج، آل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جر وص عليه رائم المنص ن الج ر م يمة أو أآث

  .في هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم

  

  الظروف المشددة

  

ا              : 48المادة  يا، أو موظف انون قاض ذا الق ي ه ا ف وص عليه رائم المنص ن الج ر م ة أو أآث ب جريم إذا آان مرتك

ن   يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضاب ائية، أو مم طا عموميا، أو عضوا في الهيئة، أو ضابطا أو عون شرطة قض

ر            ن عش الحبس م ب ب بط، يعاق ة ض ف أمان ائية، أو موظ رطة القض لاحيات الش ى   ) 10(يمارس بعض ص نوات إل س

  .سنة وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة) 20(عشرين 

  

  الإعفاء من العقوبات وتخفيفها

  

ب أو      يست : 49المادة  ن ارتك ل م ات ، آ انون العقوب فيد من الأعذار المعفية من العقوبات المنصوص عليها في ق

إبلاغ      ة ب راءات المتابع رة إج شارك في جريمة أو أآثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباش

  .معرفة مرتكبيهاالسلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية، عن الجريمة وساعد على 

ب أو                  خص ارتك ل ش بة لك ف بالنس ى النص ة إل ض العقوب لاه، تخف رة أع ي الفق ا ف وص عليه عدا الحالة المنص

بض      ي الق اعد ف ة، س شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي، بعد مباشرة إجراءات المتابع

  .على شخص أو أآثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها

  

  العقوبات التكميلية

  

ادة  ة        : 50الم ن الجه انون، يمك ذا الق ي ه ا ف وص عليه رائم المنص ن الج ر م ة أو أآث ة بجريم ة الإدان ي حال ف

  .القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات
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  التجميد والحجز والمصادرة
  

ن            يمكن : 51المادة  ر م ة أو أآث اب جريم ن ارتك ة ع روعة الناتج ر المش وال غي دات والأم تجميد أو حجز العائ

  .الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة

وال         دات والأم ادرة العائ ائية بمص ة القض أمر الجه انون، ت في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الق

  .ر المشروعة، وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النيةغي

ول   وتحكم الجهة القضائية أيضا برد ما تم اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أص

ا  الشخص المحكوم عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت تلك الأموال على  حالها أو وقع تحويله

  .إلى مكاسب أخرى

    

  المشارآة والشروع
  

وص          : 52المادة  رائم المنص ى الج ات عل انون العقوب ي ق ا ف وص عليه تطبق الأحكام المتعلقة بالمشارآة المنص

  .عليها في هذا القانون

  .يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمثل الجريمة نفسها

  

  ولية الشخص الاعتباريمسؤ
  

ادة  ا     : 53الم انون وفق ذا الق ي ه ا ف وص عليه رائم المنص ن الج ا ع ؤولا جزائي اري مس خص الاعتب ون الش يك

  .للقواعد المقررة في قانون العقوبات

  التقادم
  

دعوى العمو  : 54المادة  ة  دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، لا تتقادم ال مي

ارج      ى خ ة إل دات الجريم ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة ما إذا تم تحويل عائ

  .الوطن

  .وفي غير ذلك من الحالات، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية

ادة       ي الم ا ف وص عليه ة المنص ذا ا   29غير أنه بالنسبة للجريم ن ه ة       م دعوى العمومي ادم ال دة تق ون م انون، تك لق

  . مساوية للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها

  

  أثار الفساد
  

ادة  رائم             : 55الم دى الج اب إح ن ارتك ه م ل علي رخيص متحص از أو ت راءة أو امتي فقة أو ب د أو ص ل عق آ

ل ا           ن قب اره م دام آث ه وانع ريح ببطلان ن التص انون، يمك ذا الق ي ه ي      المنصوص عليها ف ر ف ي تنظ ائية الت ة القض لجه

  .الدعوى مع مراعاة حقوق الغير حسن النية


